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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

 
ممارسة عدّة نُات لبعض اللمات

1. لقد هجم صاحب الجواهر عل معتقَدَ المحقّق التّستري ‐الاحتیاط‐ بأنّه قد خَبط ما بین «مطلق الوجوب و الوجوب المطلق»
بینما المستظَهر من الأدلّة هو «مطلق الوجوب لا الوجوب المطلق» إذ نتاج «الوجوب المطلق» هو أنّ یتوجب أول فرد من

الواجب ولنّه یضاد مفترضنا لأنّا نَمتل أمراً بالقضاء ‐أي مطلق الوجوب‐ فبالتّال ستُعدّ بقیة الأفراد من مصادیق الوجوب
نظیر الواجب الموسع حیث قد صرح الشّارع بوسعها الوسیع قائلا: «أقم الصلاة لدلوک الشّمس إل غَسق اللّیل»[1] إذن إنّ

«مطلق الوجوب» یقارِب مطلق الوجود، و الذي یعن «أصل الوجود».[2]

و نُعارض الجواهر بأنّ الشّیخ الأعظم لم یف بین «الأمر المطلق أو مطلق الأمر» بل قد افتَرض و استَظهر أنّهما نفس «مطلق
ه أصل القضاء إلالحقیقة، قد تَوج الأصول‐ إذ ف مسألة «امتثال القضاء» ‐رغم تغایرهما ف اک إذن فالوجوب» فلا انف
الملّف ثم تَفعل دور العقل فحم بالتّخییر ‐لا أصالة الإطلاق‐ فهو یدنو من الواجب الموسع، إلا أنّ الشّارع ضمن «الواجب

الموسع» قد صرح بالتّوسعة ‐لیس أکثر‐.

فبالتّال یعدّ الشّیخ محقّاً ف استظهاره، إذ رغم تغایر «مطلق الوجوب مع الوجوب المطلق» ضمن علم الأصول و الفقه إلا أنّهما
مندَّکان تجاه «صدق امتثال القضاء».

2. لقد حرم أهل المضایقة «تأخیر القضاء» إلا لو استَلمنا «إذن التّأخیر» من الشّارع.

ع فد مع واجب الموسة وجوب القضاء تَتّحفنوعی ،القضاء‐ قد أغنانا عن الإذن الشّرع ف‐ و نُحاجِجهم بأنّ التّخییر العقل
نقطة الرحبة و السعة، إلا أنّ الشّارع قد نَص عل «توسعة الواجب الموسع» ‐لیس إلا‐ بینما سعة «وجوب القضاء» قد انبثَقت

من تخییر العقل ‐بلا حاجة لتنصیص الشّرع بالتّوسعة‐ و لا یظل العقل عالقاً عل ورود «التّرخیص الشّرع» أبداً، بینما أهل
المضایقة قد زعموا توقّف التّوسعة عل تنصیص الشّارع جزماً فانجروا إل فوریة القضاء ‐نظراً لانعدام توسیع شرع‐ و لنّا ‐
،کافّة الأزمان نظراً للتّخییر العقل التّوسعة بأنّ العرف المعتاد یری «صدق امتثال القضاء» ف نّا علرهوفقاً للشّیخ الأعظم‐ قد ب
ة ‐القضاء‐ و نَدّعع» بمسألتنا الحالیلنا أن نَقیس شاکلة «الواجب الموس قحلا ی نتج لنا جواز التّأخیر تماماً، فبالتّالبحیث سی

.‐ضایقکما صنعه الم‐ لزوم التّرخیص الشّرع

1. و أما مسألة «البدلیة» فقد استَنرها الشّیخ بل براعة، و ذل نظراً بأنّ کافّة أفراد «الواجب الموسع» ‐سیان المتأخّرةُ أو
المتقدّمة‐ تُعدّ مصداق المأمور به الموسع، لا أنّها بدیلةً عن المأمور به کما زعمه المحقّق التّستري، مصرِحاً بأنّه لو أخَّر صلاته
لَلزِمه أن یعوِض تأخیره «بالعزم عل الإتیان» الذي یعدّ بدیل التّأخیر، بینما العقلاء یرون أفراد الصلاة المتأخرة حصصاً لنفس

المأمور به و بلا بدلیة ف البین أساساً. و یبدو أنّها إجابة نزیهة و أنیقة تماماً.
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2. لقد تَلخَّصت مقالة الشّیخ الأعظم بأنّ العقل یحم برجحانیة الاحتیاط ‐لا وجوبه‐ و عل صعید مقابل إنّ الشّریعة الغراء أیضاً
قد شرعت البرائة الشّرعیة حتّ لو احتَمل «طروء العجز» ضمن الأزمنة التّالیة.

و من ثَم قد طرح الشّیخ الأعظم رأیاً زائفاً قد استَوجب الاحتیاطَ ‐لمحتمل العجز‐ بحیث لو احتَمل ثم أهمل لَعوقب، فعل أساسه
سنَستعرض معتقَد القائل مصرِحاً:[3]

«نعم ربما قيل باستحقاق العقاب لو اتّفق ترك الواجب الموسع الغير الموقّت، و لازمة وجوب المبادرة عقلا ‐ من باب الاحتياط،
تحرزا عن الوقوع ف عقاب الترك ‐ و إن لم يجب شرعا، ليون من قبيل المضيق الّذي يعاقب عل تأخيره، و إن لم يتّفق

العجز.»

و لن قد فنَّده الشّیخ قائلا: «لن هذا القول مع ضعفه لا ينفع فيما نحن فيه»[4]

و إنّا أیضاً نُهاجم القائل ‐وقایةً عن الشّیخ الأعظم‐ بأنّ «استحقاق العقاب» منعدِم أساساً ف حق من احتَمل العجز إذ:

عدّ دلیلالامة و البقاء ‐لدی هذا الاحتمال‐ إذ یللس ل الاستصحاب الاستقبالعروض العجز أو الفوت لَتفع رنا فلو تَحی :لاأو ·
رصیناً عل «امتداد أمد القضاء» وفقاً لتصریح الشّیخ الأعظم‐و کذا الاحتیاط العقل برجحان الاحتیاط متوفّر لدینا‐ أجل، لو

أیقَن العجز أو ظنَّه لَتوجب الاحتیاط بالمبادرة ‐و انهارت رجحانیته‐ بینما المفترض أنّه شاک بالعجز فتُستصحب سلامة تلیف
القضاء. إذن یعدّ الاستصحاب إذناً و معذِّراً تجاه بقیة الأوقات بحیث لا تَظل أرضیة للاحتیاط العقل أساساً، فبالتّال لا یصدق
أیضاً عنوان «الفوت لجمیع مصادیق» الواجب الموسع، بل قد أعلنّا ضمن قاعدة «ما غلب اله» أنّ الشّارع قد أزاح القضاء
نهائیا عن العاجزین المغلوبین المسلوب عنهم الاختیار تماماً، فإنّ القاعدة قد شَرحت لنا «السبب المستدع للقضاء» و هو

التّفویت المستند إل العبد لا الفوت المستند إل الشّارع.[5]

· ثانیاً: حتّ لو تَنزلنا عن الاستصحاب الاستقبال جدلا، و لن کیف سیدان الملّف «الشّاک بالعجز» إذ الشّیخ الأعظم قد صرخ
بأنّ موضوع العقاب هو «العصیان و التّمرد» بینما الذي قد «احتَمل» إصابة العجز ‐ثم مات‐ لم یقتَحم أیة لَجاجة و عصیان

إطلاقاً إذ العقلاء لا یطلقون العصیان العرف بحق «العاجز» بتّاً، فبالتّال إنّ محض «احتمال العجز» لا یخلُق العقوبة و النّال ‐
إلا لو أیقَنه‐ بل عل الأقل إنّا شاکون ف استظهار «العقاب» تجاه «متحمل العجز» إذ «العقل» هو الّذي قد أتاح له الفُرص و

خیره بین الآنات ‐حتّ رغم الاحتمالات الطّارئة‐.

و أما دفع ضرر المحتمل ‐المستَلهم من عبارة القائل‐ فسیستدع الاحتیاطَ شریطةَ:

‐ أ یتوفّر تخییر عقل ‐بینما قد توفَّر هنا‐.

.شرع و لا إطلاق ‐

بینما المفترض أنّ دلیل القضاء ذو صیاغة مطلقة ‐یجب قضاء الفائتة‐ فنَظراً لإطلاق الوجوب قد خیره العقل أیضاً ‐رغم
احتمال ابتلائه بالعجز‐ فبالتّال إنّ العقل لم یحتمل الضرر الهام ک یحم بالاحتیاط التّام، أجل لو أذعن الضرر و الفوت و

أقرانَهما، نهدَم التّخییر العقل و لَتوجبت الفوریة.[6]

فاللام ف الختام هو أنّا براء عن الفوریة عقلیاً و شرعیاً، و هذا ما استَسقَیناه من جواهر الشّیخ الأعظم أیضاً.



--------------------
[1] سورة الإسراء، الآیة التّالیة: 78.

.انغایر الوجود الإمی أن وجوده خاص ا یعنواجب الوجود، مم خصا الوجود المطلق فی[2] و أم
[3] انصاری مرتض بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة ف المواسعة و المضایقة). قم ‐ ایران: مجمع الفر

.الإسلام
[4] إن الأستاذ المعظَّم ف بدایة الدّرس قد زَعم أنّ هذه المقالة هو معتقَد الشّیخ الأعظم و لن عقیب تذکیري و استشال تجاه

الأستاذ، فقد تراجع عن رأیه و جعله إشالَه هو صیانةً عن الشّیخ الأعظم بالیفیة الت قد قررتُها تماماً.
تُعدّ من الأعذار الغالبة و القاهرة عل و... الت رع و العجز النّهائتَفنا هناک: بأنَّ أشباه الجنون و الإغماء و الص[5] حیث قد ه

جسم الإنسان ستَقع موطناً لتطبیق قاعدة «ما غلب اله» ‐وفقاً لما أسلفنا مبسطاً ضمن کتاب «قاعدةُ ما غَلب اله»‐ فإنّها تُعدّ
حاکمةً عل أدلة القضاء عموماً و عل قاعدة «من أدرک» خصوصاً، حیث قد شُرِعت تجاه مسألة الجنون القاهر و أشباهه و

أنتَجت ترخیص الأداء و القضاء تماماً فلا شی علیه إطلاقاً.
وقد انتَهجنا ضمن ذاک التاب منهجة صاحبِ الجواهر المعتقد بأنّ السران مندرج ضمن عنوانِ المجنون و... إذ إنّ مجرد

صدقِ الفوت ف حق السران لا یستوجب علیه القضاء بالضرورة لأن السر كامن ضمن قاعدة الغلبة أیضاً، وأنها تعدُّ حاكمةً
تجاه أدلة القضاء ‐و حتّ قاعدة «من أدرک»‐ إذن فلا شی عل الساری، و هذا ما استَنتَجه صاحب الجواهر أیضاً. أجل، إنّ

الفوت الحادث بلا غلبة اله عل الملَّف یستوجب القضاء حتماً.
تَنتَسب إل ر و نتیجةَ زهوقِ العقلالغلبة الذي قد بسطناه مسبقاً: بأنّ حالة الس نا لمعنم تفسیرإنّ مقالة الجواهر تدع ،وبالتال

اله تعال عرفاً حت و لو بسوء الاختیار، فإنّ الرؤیةَ المتعارِفةَ تری أنّ نفس الطبیعة السریة مما قد غلب اله عل الملّف حیث
قد حولّه إل المرض و العجزِ البالغ، رغم أن الملّف قد أوجدَها بسوء اختیاره، وكذلك الحوار و الاستدلال بشأن المغم علیه
الذي قد أوقع نفسه ضمن هالة الإغماء، فإنّ أجواء الإغماء بالتحدید، تُعدّ من الغلبة الإلهیة، فسواء عمد أم سها ف إیجاد الإغماء
فإنه من زُمرة المغلوبین ‐حتماً‐ الذین قد ورد بشأنهم نقلا عن الشیخُ الصدوق (381م) ضمن العلل و الخصال عن محمد بن

الحسن عن الصفار (290م) عن أحمدَ بن محمد، عن (محمد) ابن سنانَ، عن عبد اله بن مسانَ، عن موس بن برٍ قال: «قلت
لأب عبد اله (عليه السلام): الرجل يغم عليه يوماً أو يومين أو الثلاثةَ أو الأربعة أو أكثر من ذلك، كم يقض من صلاته؟ قال: ألا

ه أعذر لعبده. قال (الصدوق): و زاد فيه (الخبر) غيره عليه من أمرٍ فالما غلب ال كل ،جمع هذه الأشياءك بما (الضابط) يخبرا
موس بن بر أنّ أبا عبد اله (عليه السلام) قال: هذا من الأبواب الت يفتَح كل باب، منها ألف باب». (وسائل الشیعة إل تحصیل

مسائل الشریعة، المجلّد: ۸، الصفّحة: ۲۶۰)
[6] إذ التّخییر العقل بالتّوسعة قد صدر بعنوانه الأول، بینما حم العقل بالاحتیاط قد نَبع نظراً للحالات الطّارئة ‐العنوان

الثّانوي‐ فتوجبت الفوریة، و من المبرم أنّ العناوین الثانویة تُعدّ أهم ملاکاً لدی الشّارع فتَتفوق عل التّوسعة.


